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يعد المجتمع المدني من المفاهيم التي شهدت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة علي المستوي الأكاديمي والسياسي دوليا و محليا ، حيث بدأ يظهر هذا المفهوم في سياق البحث عن صيغة للانتقال السلمي إلي الديمقراطية وإيجاد بُنى يمكنها الدفاع عن الفرد و الجماعات الصغيرة ضد سطوة الدولة هذا بالإضافة إلي ما لعبته منظمات المجتمع المدني من دور هام  ومؤثر في التغيرات السياسية التي شهدتها العديد من الدول ومن بينها ليبيا في السنوات الأخيرة.
      والتعرف علي المجتمع المدني يلزم معه التعرف علي دور الدولة التي ينشأ بها وتطورها وقانونها إذ يرتبط كلاهما بدرجة التحديث السياسي والاجتماعي , فبظهور الدولة و نشأتها بالمعني الحديث وتضخم أجهزتها الإدارية و تعدد مسؤولياتها كل هذا ترك تأثيره علي المجتمع المدني.

       وبالرغم من تعدد أدوار منظمات المجتمع المدني في العديد من المجالات منها الاجتماعي والثقافي إلا انه تنتشر في العديد من الأدبيات فكرة “لا ديمقراطية بدون مجتمع مدني ” وذلك لان عملية التحول الديمقراطي في أي مجتمع تعتمد علي ترسيخ الثقافة السياسية فيه . إضافة إلي كثرة الحديث عن الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي من منطلق بناء دولة ديمقراطية.    

أهمية الدراسة
      تأتي من أهمية المرحلة التاريخية للتغيير السياسي في ليبيا, وضرورة التعرف على دور منظمات المجتمع المدني في التحول الديمقراطي الليبي في الفترة من 2011 وحتى 2018 بالتركيز على دور هذه المؤسسات خلال  ثورة 17 فبراير وأيضاً الكشف عن المعوقات التي تحد من دور مؤسسات المجتمع المدني وطبيعة العلاقة بين مؤسساته والدولة. هذا مع إعطاء لمحة عن دور المجتمع المدني في الفترة التي سبقت هذا التغيير باعتبارها الإرث الذي يحمله المجتمع المدني من حيث تعريفه والدور المتاح له.  

ثانيا الإشكالية
     في ظل المتغيرات في الآونة الأخيرة التي شهدتها البلاد، ظهرت أنواع وأدوار لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا , ولقد ثار التساؤل حول دور ذلك المجتمع الموازي في دعم التحول الديمقراطي , وهل هناك مؤشرات لقياس ذلك الدور، وماهية الصعوبات التي تواجهه في القيام بدوره على أكمل وجه ؟

تساؤلات الدراسة
ما هو دور مؤسسات المجتمع المدني في التهيئة للتغيرات السياسية والتحول الديمقراطي التي شهدتها ليبيا قبل وخلال الفترة 2011- 2018 ؟
ما هو دور المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية الأجنبية العاملة في ليبيا  وتأثيرها على مؤسسات المجتمع المدني ؟

للإجابة على هذه التساؤلات ولدراسة هذا الموضوع نقسم دراستنا في مبحثين:

    المبحث الأول: نشأة وتطور المجتمع المدني في ليبيا والأسس التي يقوم عليها.

المبحث الثاني: العمل المدني بين ضوابط القانون والتحول الديمقراطي في ليبيا
المبحث الأول : نشأة وتطور المجتمع المدني في ليبيا

يعتبر المجتمع المدني في ليبيا إلى حد كبير جداً ناشئًا، وهو يمر الآن بمرحلة حساسة في تاريخ تطوره، تجعله يقف على مفترق طرق، إذ بالإضافة إلى إرث الدولة الشمولية الذي يحمله وصعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد فإن دور المجتمع المدني ولكي يكون فاعلاً وداعمًا للعملية الديمقراطية يقتضي ويتطلب العمل على إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية عميقة لمختلف الجوانب المتعلقة بالمنظومة المدنية كلها تتضمن ضرورة إعادة النظر في شروط تأسيس منظمات المجتمع المدني ومراجعة طريقة عمل مؤسسات المجتمع المدني وشروط عضويتها وطريقة تمويلها بحيث تمارس دورًا حقيقيًا في تعزيز الحكم الراشد والرقابة الشعبية.
ولإلقاء الضوء على هذه المواضيع نقسم دراستنا في هذا المبحث إلى:

المطلب الأول: تعريف وضوابط المجتمع المدني


المطلب الثاني: ضوابط وأسس تعريف المجتمع المدني في ليبيا

المطلب الأول: تعريف وضوابط المجتمع المدني

       يُعرف المجتمع المدني في الفكر العربي المعاصر على أنه“مجموعة المؤسسات والفعاليات والأنشطة التي تحتل مركزاً وسيطاً بين العائلة، باعتبارها الوحدة الأساسية التي ينهض عليها البنيان الاجتماعي من ناحية، والدولة ومؤسساتها ذات الصبغة الرسمية من ناحية أخرى.
التعريف لغوياً: تتألف عبارة المجتمع المدني من مصدرين "مجتمع"، وهو صيغة ترد في اللغة العربية أما اسم مكان أو اسم زمان ، وبالتالي فهو لا يؤدي معنى اللفظ الأجنبي الذي نترجمه بـ Society، والمصدر الآخر "مدني" فهو يميل في اللغة العربية إلى المدينة إلى "الحاضرة".

التعريف اصطلاحا: يشير حسنين توفيق إلى"المجتمع المدني" على أنه عبارة عن مجموعة من البُنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية التي تنتظم في إطارها شبكة معقدة من العلاقات والممارسات بين القوى والتكوينات الاجتماعية في المجتمع، من خلال مجموعة من المؤسسات التطوعية التي تنشأ وتعمل باستقلالية عن الدولة
.
التعريف إجرائيا : مجموع التنظيمات، غير الحكومية، التي يقوم نشاطها على العمل التطوعي، الذي لا يستهدف الربح ولا تستند فيه العضوية على روابط القرابة .

      وتعرف أماني قنديل المجتمع المدني باعتباره "مجمل التنظيمات الاجتماعية التطوعية غير الإرثية وغير الحكومية، التي ترعي الفرد وتعظم من قدراته على المشاركة في الحياة العامة، وتقع مؤسسات المجتمع المدني في مكان وسيط بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الإرثية".

      وهكذا نرى أن المفهوم يستبعد المؤسسات الاجتماعية الأولية كالأسرة والقبيلة، كما يستبعد منه المؤسسات الحكومية ويبقى في نطاق المجتمع المدني المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي يقوم نشاطها على العمل التطوعي, ومن خلال هذه التعريفات يمكننا القول أن المجتمع المدني هو (مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والخلاف). 
ويمكن من خلال هذا التعريف تحديد أسس ومرتكزات وضوابط المجتمع المدني فهي:

· مستقلة عن الدولة: إذ أبرز الأسس التي يقوم عليها المجتمع المدني أن تتمتع مؤسساته و منظماته باستقلالية حقيقية عن سلطة الدولة سواء في النواحي المالية أو الإدارية أو التنظيمية .
· مجتمع غير ربحي: فمؤسسات المجتمع المدني لا تقوم على أساس تجاري غايته الربح كما هو الحال في القطاع الخاص ، لأن غايتها حماية المصالح المادية و المعنوية لأعضائها ، و حتى في حال بعض المؤسسات التي قد تحقق أرباحا من خلال نشاطها و خدماتها فإنها لا توزعها على أعضائها بل تستخدمها في دعم نشاطاتها وتطوير مستواها ولكن تبقى المؤسسة غير قائمه على تحقيق ربح.
· القيم المدنية: ويقصد بذلك مجموعة من القيم التي تلتزم فيها مؤسسات المجتمع المدني و منظماته سواء في إدارة العلاقات فيما بينها أو فيما بينها و بين الدولة، كالتسامح و الاحترام المتبادل و القبول بالتعدد و الاختلاف في الفكر و اللجوء إلى الطرق السلمية في إدارة الصراعات  , و قد يطلق البعض على هذه المعايير الثقافة المدنية.
· جماعية العمل: إذ أهم خصائص المجتمع المدني ما يُعرف بالحالة الجماعية وليس الفردية لان الفرد يستطيع أن يضغط من اجل تحقيق أهدافه بينما يتضاعف دور الفرد في الحالة الجماعية ويكون تمثيل المؤسسة له دور كبير في المطالبة بأهدافها.
· عدم السعي للسلطة : لا تسعى مؤسسات المجتمع المدني للوصل إلى السلطة ولكنها قد تؤثر في سياسات النظام العام وهذا ما يميزها عن الأحزاب السياسية , حيث أن أي مؤسسه تسعى إلى السلطة تخرج من نطاق المجتمع المدني.

المطلب الثاني: ضوابط وأسس تعريف المجتمع المدني في ليبيا

 يمكن القول أن تعريف المجتمع المدني في ليبيا وتحديد إطاره قد واجهته العديد من الصعوبات ، فهو معنى غامض ولا يمكن تعريفه من خلال الضوابط التي سبق الإشارة لها في تعريف المجتمع المدني بشكل عام إذ وفي الحقيقة يمكن القول هنا أنه يوجد مشكلة كبيرة في التعاطي مع هذا المفهوم، اذ وكما يبدو للمتتبع لنشأته اقتصار هذا المفهوم على المنظمات والجمعيات فقط. وتبعا لذلك فقد تم إسقاط أهم أضلع المجتمع المدني وهي النقابات والروابط والاتحادات من تفكير القائمين على تنظيم عمل هذا القطاع إذ ما زال العمل النقابي في ليبيا يدار من خلال قانون 23 لسنة 1998 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

فقد انعكست شمولية النظام السابق وألقت بظلالها على نشأة المجتمع المدني وتطوره فقد  كان النظام السياسي آنذاك يسيطر على المجتمع المدني من خلال المؤسسات الحكومية "الثورية" المتعددة التي تنتشر في مختلف قطاعات المجتمع الليبي. وحيث لم تسمح لاحقاً أيديولوجية النظام السابق بإطلاق العنان للمجتمع المدني للانطلاق، وظل مكبلا بما أملته نصوص "الكتاب الأخضر"، والتي تلزم كل الجمعيات والاتحادات والروابط المهنية بالانضواء في إطار المؤتمرات الشعبية الأساسية والتي هي بطبيعتها تكون السلطة التشريعية في هذا النظام. فوفق بنية وهيكلية "سلطة الشعب"
 يقتصر دورها على الاهتمام بشؤونها ومشاغلها المهنية، ووفقاً لهذا التصور فأن أمانات النقابات والاتحادات والروابط المهنية على مستوى ليبيا ككل، وأمناء الاتحادات والروابط المهنية هم أعضاء في مؤتمر الشعب العام، حيث يعبرون عن مصالح فئاتهم المختلفة أمام المؤتمر، ولكن لا يحق لهم التصويت حول قضايا "السياسة العامة"، لذلك أضعفت مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، أو تم الإجهاز عليها، نظراً لسيادة المؤسسات الأمنية وغير الرسمية، وسيطرة وهيمنة حركة "اللجان الثورية" على كل القطاعات، وغياب دستور وطني، ومعاداة المؤسسة الواضحة، وأيضاً لم يتخلص المجتمع الليبي من الهياكل القبلية، رغم الخطاب التحديثي المعلن، وظل المجتمع المدني فاقداً لفعاليته التنظيمية، ولم يؤدي أدواره المجتمعية المألوفة، وأصبح في الغالب مستوعبا من الأجهزة البيروقراطية للدولة (اللجان والمؤتمرات الشعبية)، في حين تحول النصوص التشريعية القائمة دون انبثاق تنظيمات المجتمع المدني الحديثة.

     وقد انعكست هذه الثقافة بعد ذلك على المجتمع المدني من حيث التعريف والدور حتى بعد سقوط نظام القذافي ذاته، إذ مازال المجتمع يعاني من كوابح عدة، ما فتئت تعرقل انتقاليته نحو الديمقراطية الفعلية، ويظهر ذلك جلياً فيما يلي:

- الانصهار الواعي واللاواعي في ثقافة موروثة سلبية وقاصرة.

- ضعف أو هشاشة الرصيد الديمقراطي في أغلب المجالات نظراً لقصر المدة وما حدث في المرحلة الانتقالية في ليبيا من انقلاب على العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة فبراير 2011.

- هيمنة ثقافة التسييس المفرط والمبالغ فيه على ممارسات أغلب القوى المدنية، وهو ما يجعلها الآن متراوحة بين الهم السياسي والرهان المدني، دون وعي جدي بالمخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذه الهيمنة "القهرية" و"المفروضة".

- ناهيك عن انتشار السلاح وما تعرضت له الشخصيات المدنية من التهديد والوعيد والإخفاء والقتل ، كل هذا قد أثر بشكل أو بأخر في الحراك المدني في ليبيا وعرقل خطواته حد التجميد.

     كل ذلك، يعري عن مأزق حقيقي تعيشه الحركة المدنية منذ نشأتها ومع مسارات تطورها، إذ كثيرا ما أضحت قابعة في ردهات "السياسي"، مع ما يعرضها ذلك من انتقادات لاذعة ومستمرة خاصة بشأن استقلاليتها الفعلية والفعالة. إن جوهر المشكل على هذا الصعيدي كمن أساسا في التنظيمات السياسية وليس الفعل السياسي في حد ذاته. "فالمجتمع المدني-كما يؤكد عزمي بشارة- الذي يكون بلا سياسة أو يكون خارج سياق المعركة من أجل الديمقراطية، هو عملية إجهاض". حيث إنه لا وجود لمجتمع مدني قوي من دون سياسة ديمقراطية قوية يُمتحن وباستمرار من قيمها السامية، كما أن التخلف السياسي قد يكون منبعا -صريحا أو ضمنيا- لإعطاب التراجع التنظيمي والاندحار المؤسساتي داخل جسم المجتمع المدني على وجه الخصوص. في هذا السياق، تمثل الحداثة السياسية، باعتبارها عملية عقلانية، مشروعا طموحا لكل القوى "الحية"، من أحزاب سياسية ومجتمع مدني ودولة ونخبة مثقفة، وهو المشروع الذي يشكل في نهاية المطاف المدخل الحقيقي للتحول الشامل، وظهور المؤسسات "المحوكمة"، ومنها المجتمع المدني ذاته، والذي قد ينخرط في الفعل السياسي دون إرادة "جامدة/جامحة" ،الشيء الذي يمكنه، وببراعة، من التوفيق بين المثالية السياسية Idéalismepolitique والممارسة العملية في قلب المجتمع الذي ينغرس "طوعا" في كيانه.

وبالتالي فإن تبلور المجتمع المدني كنظير للديمقراطية في المجال السياسي (كما يرى كوردون وايت Gordon White) يحتاج إلى أنواع أخرى من الدعم، فالديمقراطية كمفهوم تبحث اليوم، كما فعلت بالأمس، عن سند ميتافيزيقي لها، لتجده في إطار علاقتها العضوية بمفهوم آخر يعد مفهوما "مخيفا"-حسب تعبير الباحثة سوليداد لويزا S.loaeza- هو مفهوم المجتمع المدني. وحسب خالد الناصري يتبلور هذا السند الميتافيزيقي من خلال ترجمة مؤسساتية تفسر في وجود القوى المضادة، وهي الصحافة الحرة والمسئولة، والأحزاب السياسية، وجمعيات ومنتديات المجتمع المدني، وقوة الرأي العام اليقظ، والنقابات، إلى غيرها من المؤسسات التي تهيكل المجتمع وتضغط على السلطة. وفي تلك الحركية المؤسساتية إبراز لجدلية السلطة والحرية التي تقوم عليها الممارسة الديمقراطية.

المبحث الثاني:
العمل المدني في ليبيا بين ضوابط القانون والدولة والتحول الديمقراطي 

إن القيمة المؤسسية لمؤسسات المجتمع المدني تكمن في عملها كقنوات للمشاركة السياسية في عملية اتخاذ القرارات السياسية ورسم السياسة العامة للدولة مما يجعل منها ضرورة لا غنى عنها بالنسبة للعملية الديمقراطية، فمن غير المتصور تأسيس أنظمة ديمقراطية من دون قيام مؤسسات بدورها الفاعل، ولا يمكن لأركان العملية الديمقراطية أن تتكامل من دونها وبالمقابل لن يكون من الممكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تنموا وتتطور وان تحصل على دورها الفعلي إلا في ظل نظام ديمقراطي وبهذا المضمون ترسو صيغة علاقة طردية بين الديمقراطية والمجتمع المدني. وكما سبق وأن أسلفنا في مقدمة هذه الورقة عن علاقة العمل المدني بفلسفة الدولة وقوانينها ، إذ يدور معها وجوداً وعملاً وعدماً، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو عن ماهية القوانين الليبية المنظمة للعمل المدني وهل كانت كافية لتمكينه من القيام بدوره ومهامه على أكمل وجه أم أنها كانت حجر عثرة أعاقت كل تقدم وتطور في أداؤه؟ للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها نقسم دراستنا في هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: الإطار القانوني لعمل منظمات المجتمع المدني في ليبيا

المطلب الثاني: المجتمع المدني وفرص التحول الديمقراطي 

المطلب الأول: الإطار القانوني لعمل منظمات المجتمع المدني في ليبيا
مر التنظيم التشريعي للمجتمع المدني في ليبيا بعدة مراحل، إذ يمكننا القول أن البداية كانت بالتشريع الصادر في 10 يناير 1950 باسم قانون الجمعيات، ثم وفي مرحلة لاحقة وفي سنة 1953 تم تنظيم الجمعيات بالقانون المدني وتحديداً بالمواد من 54 -68 وفي هذه الفترة لا يمكننا أن نتصور أن هناك حراكاً مدنياً قوياً بالمعنى الحقيقي للمعنى المدني بقدر ما كانت بعض الجمعيات التي تختص بالأعمال الخيرية بأنواعها المختلفة وقد كانت تقوم بإنشائها ومهامها عدد من النساء الفاعلات في تلك الفترة.

     في الفترة ما بين 1969- 2011 يمكن القول أن فكرة المجتمع المدني قد لاقت جدلاً كبيراً في هذه الفترة ما بين الرفض والقبول الحذر من قبل السلطة السياسية في تلك الفترة. فنظام القذافي شأنه شأن أي نظام شمولي كان قد فرض قيوداً على الحريات وعلى ممارسة الشأن العام مدنياً وسياسياً، لذلك ومنذ بدايات عهده صدر القانون رقم 111 لسنة 1970 بشأن الجمعيات والذي ألغى المواد من 54 – 68 المشار إليها أعلاه والخاصة بتنظيم الجمعيات، هذا بالإضافة إلى صدور القانون 16 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة في القانون رقم 111 لسنة 1970 المُشار إليه أعلاه من حيث تنظيمها. بل ذهب أبعد من ذلك بإصدار القانون رقم 17 لسنة 1972 والخاص بتجريم الحزبية والذي جرم ونص على عقوبات تصل إلى حد الإعدام لكل من دعا إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور بموجب هذا القانون سواء بالتأسيس أو التنظيم أو الإدارة أو التمويل أو أعد مكاناً لاجتماعاته، وكل من انظم إليه أو حرض على ذلك بأية وسيلة كانت ، وكذلك كل من تسلم أو حصل بطريق مباشر أو غير مباشر على أموال أو منافع من أي نوع من أي شخص أو من أية جهة بقصد إقامة التجمع. وقد صاحب تطبيق هذا القانون حملات اعتقال واسعة لكافة أطياف المجتمع ولاسيما بعد إعلان ما أسماه النظام "الثورة الثقافية" في العام 1973، والذي تزايدت وتيرته مع حملات القبض المتكررة، التي أصبحت السمة البارزة طيلة حقبة معمر القذافي، والتي طالت المثقفين والنقابيين والطلبة، وأيضا المنتمين للتيارات السياسية المختلفة. وانتهج النظام سبيل الاغتيالات والملاحقات للسيطرة على كل من يعارضه في الخارج واستخدام الاعتقالات التعسفية لقمع المعارضة في الداخل.

      وقد شهدت هذه الفترة اختفاء وغياب لكل مفاهيم النشاط المدني وما يتبع ذلك من منظمات أو مراكز تعني بالشأن المدني وإلى بداية الألفية وعندما بدأ النظام يفكر في مسألة توريث الحكم لأحد أبناؤه عندها أتجه القذافي إلى اتخاذ جملة من الإصلاحات في إطار ما يُعرف ببرنامج ليبيا الغد شملت قطاعات وملفات عدة تمهيداً لغلق بعض الملفات التي كانت بمثابة أزمات قد تعرقل التمرير السلس والسلمي للسلطة لابنه سيف الإسلام وقد كان إعادة تنظيم المجتمع المدني والاعتراف به خطوة من الخطوات التي اُتخذت في هذا الاتجاه. هنا بدأت تظهر فكرة المجتمع المدني التابع للنظام فقد صدر القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 73 لسنة 2002 وملحقاته.

     وبناءً على هذا القانون تم إنشاء مؤسسة القذافي العالمية للأعمال الخيرية والتي كان يترأسها سيف القذافي، وجمعية واعتصموا الخيرية والتي كانت تترأسها عائشة القذافي ولا يخفي على أحد أن هاتان المؤسستان لم تكونا من قبيل مؤسسات المجتمع المدني بالمعنى الحقيقي للمجتمع المدني بقدر ما كانتا هيئات تابعة للنظام وبهدف تبييض وجهه ولتتدخل في أوقات معينة لمسح أخطاؤه وجرائمه وبالفعل تمكنت مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية من غلق عدد من الملفات لتسيير انتقال السلطة لابنه سيف وكما أشرنا لذلك سابقاً.

      هذا بالإضافة إلى عدد من الانتقادات التي وجهت للقانون 19 المشار إليه أعلاه أيضاً من حيث أن هذا القانون لم يكن أبداً ولم يمثل خطوة نحو الاعتراف بالمجتمع المدني كمجتمع مواز للمجتمع الحكومي ورقيباً عليه بقدر ما كان الهدف خلق مؤسسات تابعة للمجتمع الحكومي وموجهة منه لأهداف معينة تهم النظام السياسي في تلك الفترة.

وخلاصة القول في هذا الصدد أنه وطوال 41 عاما وتحديدا منذ 1970 وحتى فبراير 2011، نظم عمل المجتمع المدني في ليبيا بالقانون 11 لسنة 1970 بشأن الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية. وقد استمر العمل به إلى العام 2001 حيث تم إصدار القانون رقم 19ولائحته التنفيذية العام 2002 وقد استمر العمل به حتى بعد فبراير 2011. وبنظرة سريعة لكلا القانونين نجد أن سمة التشابه بينهما هي سيطرة الدولة بمؤسساتها على عمل المنظمات على اختلافها "جمعيات، نقابات، اتحادات"، فضلا عن التدخل السافر من قبل جهة الإدارة في نشاطها وآلية عملها. فعلى سبيل المثال وليس الحصر:
      يجوز للجهات الإدارية صاحبة الاختصاص رفض إشهار أي جمعية إذ ارتأت عدم الحاجة إلى نشاطها أو إخلالها بالآداب والأخلاق، والموافقة على أي تبرعات أو هبات داخلية أو خارجية، أو دعوة هيئات الجمعية لاجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك، واطلاعها على اجتماع للجمعية العمومية أو المؤتمر العام للجمعية وبالمسائل الواردة بجدول أعماله قبل انعقاده بفترة زمنية محددة، ووجوب إحالة صورة من محضر الاجتماع والقرارات الصادرة عنه إلى الجهة الإدارية المختصة. كما تملك جهة الإدرة القدرة على إدماج أكثر من جمعية إذ قدرت أنها تسعى لتحقيق غرض مشترك المادة، كذلك إغلاق أو حل الجمعية وفروعها متعللة بالمصلحة العامة.

         في الفترة ما بعد 2011 وسقوط نظام القذافي شهد المجتمع المدني زخماً كبيراً ملحوظاً، إذ تشكلت العديد من المنظمات والمؤسسات والمراكز المدنية وبشكل تلقائي، إلا أن هذا لا يمنعنا من القول بأن المجتمع في هذه الفترة طغت عليه سمة العمل الخيري والإغاثي أكثر منها سمة العمل المدني الموازي والرقيب على السلطات الحكومية مع الاعتراف بوجود عدد من المنظمات التي عملت على صعيد رصد انتهاكات حقوق الإنسان وقضايا العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وحقوق المرأة والتوعية بدور الشباب والثقافة المدنية والانتخابات والتوعية بأهميتها ودورها في البلاد وظهرت عدة شخصيات مدنية قادت الحراك المدني إلا أنه يمكن أن نلاحظ على الحراك المدني في هذه الفترة ما يلي:

· بروز شخصيات مدنية فاعلة على المستوى الحقوقي أكثر من جمعيات مدنية مختصة بهذا الشأن وإن كان قد تم التصدي لها بعد انتكاس ثورة فبراير في 2014 ورفض المؤتمر الوطني احترام الشرعية الجديدة المنتخبة وانتهاك مبدأ التداول السلمي للسلطة ورفض تسليم السلطة للبرلمان المنتخب. وتم اغتيال عدد من هذه الشخصيات وتغيبها وإرهاب الحراك المدني لقمعه ووأده في مهده.
· بداية تسييس المجتمع المدني ، واستقطاب عدد من الجمعيات والتي بدت واعدة في هذا المجال وإدخالها في مناخ التجاذبات السياسية وقد انحرفت بعض الجمعيات والمؤسسات بالفعل عن مسارها المدني نتيجة حداثة العهد والتجربة في هذا المجال.
      وبعد إعلان تحرير البلاد في أكتوبر 2011، تولت وزارة الثقافة والمجتمع المدني في الحكومة الانتقالية عملية تسجيل الجمعيات. وقد تم لاحقاً تأسيس مركز دعم مؤسسات المجتمع المدني التابع للوزارة. وتم تسمية مجلس إدارته بتاريخ 7/2012 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2012. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 649/2013 بتعديل أسم ومركز دعم مؤسسات المجتمع المدني إلى مفوضية المجتمع المدني، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. كما نص على دعم مؤسسات المجتمع المدني فنياً وتقنياً ولوجستياً، فضلا عن تنظيم عمل المنظمات الدولية التي ترغب بالعمل في ليبيا بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
مُجمل القول في هذا الخصوص أن السمة الغالبة على هذه الفترة والممتدة من 2011 وإلى الآن هى عدم صدور أي قانون جديد ينظّم عمل المجتمع المدني في ليبيا ويظل قانون إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية رقم 19لسنة 2001 هو الساري حالياً مع ما أسلفنا حوله من ملاحظات، وما يطبق حاليا هو عبارة عن ضوابط تنظيمية فقط. فآلية التسجيل لهذه المنظمات مرّت بمراحل مختلفة باختلاف مؤسسات المرحلة الانتقالية. ففي البدء، كانت عملية التسجيل تتم بشكل تلقائي إلى أن تم إيلاء المكتب التنفيذي -أول سلطة تنفيذية بعد 17 فبراير- مهمة تسجيل المنظمات وشكلت بموجب ذلك لجنة بهذا الخصوص. وكان على المنظمات الراغبة في الإشهار التسجيل بإرفاق مستندات خاصة بمحضر التأسيس والنظام الأساسي، مصدر التمويل، المكان، والتعهد بعدم استخدام الجمعية فيما يخالف القانون وبأن يكون هدف الجمعية بعيدا عن العنف والعنصرية والتمييز.

ويبدو لنا أن ملامح المنظمات المدنية في ليبيا في حالة خمول , فالمنظمات المدنية لم تقم بدورها المأمول والمتوقع منها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الاعتراضات الخاصة بالجانب القانوني والتشريعات التي تصدر بحق المجتمع المدني وتقيد عمله ، شبهات التي تثور حول التمويل الأجنبي لبعض المنظمات والهدف منه , وانسحاب بعض المنظمات الأجنبية من ليبيا, بالإضافة إلى عنصر افتقاد الثقة بين المجتمع وبين المنظمات الأهلية لأسباب تتعلق بقضايا الفساد والتربح من العمل الأهلي وانعدام الشفافية في عملها وما تتحصل عليه من تمويل.

المطلب الثاني: المجتمع المدني وفُرص التحول الديمقراطي

كلنا نتفق على أن التحول الديمقراطي هو عملية مستمرة من التفاعلات, والتي يترتب عليها تراجع نظم الحكم غير الديمقراطية بكل أشكالها ,لتحل محلها النظم الديمقراطية والتي تعتمد على المشاركة في عملية صنع القرار السياسي ,وتقوم على المؤسسات السياسية التي تتمتع بالشرعية, ويعتمد قياس درجة هذا التحول على تطبيق المؤشرات الأساسية اللازمة لتحقيق الديمقراطية.

     فالتحول الديمقراطي هو تحول يمس النظام في جميع جوانبه,النخبة, الهياكل والمؤسسات ,وأيضا النسق الاقتصادي والثقافي ,فهو العملية التي يهدف النظام من ورائها إلى تفعيل مختلف الأشكال (السياسية ,الاقتصادية ,الاجتماعية ,الثقافية) المرتبطة بالعملية السياسية.

وأيضا هو العملية التي من خلالها يجرى تطبيق قواعد وإجراءات المواطنة على المؤسسات السياسية بما يشمل حرية الانتخابات والمحاسبة السياسية ويمكن القول بأن التحول الليبرالي هو مقدمة للتحول الديمقراطي.

     كان السؤال الجوهري الذي طرح نفسه في هذا الصدد : هو هل سيكون المجتمع المدني الناشئ ـ الذي هو أحد مرتكزات هذا النموذج في بلادنا ـ قادرا في المستقبل القريب على رفع التحديات الكبرى التي تواجهه ليصبح شريكا ايجابيا في إطار عملية شاملة للانتقال نحو الديمقراطية والتنمية المستدامة يتم التشاور حولها بين مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية؟ 

     أم على العكس من ذلك، سيظل قدر المجتمع المدني أن يبقى كيانا هامشيا و مهمشا، ضعيفا - بسبب أزمة هويته الذاتية و انعدام الرؤية الواضحة لدوره ـ و متشرذم بسبب الانقسامات الضيقة والصراعات الداخلية و معتمدا أكثر مما ينبغي على الحكومة أو على الممولين؟ و بالتالي، يبقى عاجزا عن تحمل مسؤولياته بصورة مستقلة و فعالة تجاه المصالح الوطنية للمجتمع الليبي؟

      فالمجتمع المدني وكما يؤكد لنا (غرامشي) هو وجود خاص خارج نطاق الدولة، بالرغم من كونه على علاقة جوهرية بالدولة، فهو يشكل مع الدولة ما يعرف (بالمنظومة السياسية في المجتمع بأحزابه ونقاباته وتياراته السياسية، فأن الدولة تحتكر السلطة السياسية عبر أجهزتها ومؤسساتها المختلفة، وبهذا المعنى تكون العلاقة بين المجتمع المدني والدولة هو كونه مسانداً لها، عندما يشكل مصدر الشرعية لسلطة الدولة عبر مشاركة مؤسساته وتنظيماته وفئاته المختلفة في صنع القرار، أو قد يكون معارضاً لها عندما تستند الدولة وتبدو وكأن المجتمع هو الذي وجد من اجلها لا العكس.
وبالتالي فلا شك في إن القيمة المؤسسية لمؤسسات المجتمع المدني تكمن في عملها كقنوات للمشاركة السياسية في عملية اتخاذ القرارات السياسية ورسم السياسة العامة للدولة مما يجعل منها ضرورة لا غنى عنها بالنسبة للعملية الديمقراطية، فمن غير المتصور تأسيس أنظمة ديمقراطية من دون قيام مؤسسات مدنية بدورها الفاعل، ولا يمكن لأركان العملية الديمقراطية ان تتكامل من دونها وبالمقابل لن يكون من الممكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تنموا وتتطور وان تحصل على دورها الفعلي إلا في ظل نظام ديمقراطي وبهذا المضمون ترسو صيغة علاقة طردية بين الديمقراطية والمجتمع المدني.

     ومن هنا يمكن القول أن كل الظروف التي مرت بها قبل وبعد أحداث ثورة فبراير في 2011 قد ألقت بظلالها على المجتمع المدني من حيث نشأته ومسار تطوره، فبداية ما نتج عن النظام الشمولي في ليبيا من منع للحراك المدني الصحيح، ومروراً بما حدث بعد الانتكاسة على الديمقراطية وعرقلة المسار الديمقراطي في البلاد بعد 2014 والانقلاب على نتيجة الانتخابات ورفض تسليم السلطة، وما ترتب على ذلك من دخول البلاد في انقسام سياسي ونزاع مسلح مع انتشار السلاح وما صاحب ذلك من إخفاء واغتيال عدد من الشخصيات المدنية، وما يستتبعه من غياب كل ما يتعلق بتعزيز القيم الديمقراطية، وتغييب وترهيب وتجميد المجتمع المدني. 

وفي ذات الوقت علينا الاعتراف من ناحية أخرى بأن  ليبيا  تمر حاليا -خاصة بعد 2011  بعمليتي بناء المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوقت نفسه،والصلة بين العمليتين قوية، بل إنها أقرب إلى أن تجعلهما عملية واحدة من حيث الجوهر. ففي الوقت الذي تنمو فيه التكوينات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحديثة وتتبلور، فإنها تخلق معها تنظيمات مجتمعها المدني التي تسعى بدورها إلى توسيع دعائم المشاركة في الحكم.

وبالتالي ورغم كل ما سلف يمكن القول إن إرساء أسس المجتمع المدني "الحقيقي" والفعال لا يمثل بالضرورة حلا سحريا لكل المعوقات والكوابح التي ترزح تحت نيرها البلاد، حيث يظل من اللازم أيضا السير، وبخطى حثيثة، نحو درب الديمقراطية، بما يجسده هذا الدرب من عزم أكيد على المواءمة الإيجابية مع مستجدات العصر الراهن، ومنها تحديات اللحاق بركب التقدم والتنمية.

وإذا كانت بعض الدراسات ترى أن دور المجتمع المدني  هو تنظيم وتفعيل مشاركة الناس في الدفاع والمطالبة بحقوقهم وأيضا تحقيق مصائرهم ومواجهة السياسات التي تؤثر علي حياتهم وتزيد من إفقارهم ، ولها أيضا دور مهم وفعال في زيادة الوعي والثقافة لكي يكون لدي كل الفرد الدفاع عن تلك الحقوق بالطريقة التي لا تخالف القوانين،إلا أنه علينا التركيز في هذا الصدد علي خمس وظائف مهمة للمجتمع المدني وهي : تجميع المصالح ،حسم وحل الصراعات ،إخراج القيادات الجديدة التي لها دور فعال في الدولة ،نشر ثقافة ديمقراطية وأيضا زيادة الثروة وتحسن أوضاع الأفراد.إلا أن هذه النتيجة يجب ألا تأخذنا بعيداً وتغلق أعيننا عن بعض من منظمات المجتمع المدني والتي تؤدي إلي تدمير السلطة و الحكم وخصوصا تلك المنظمات الممولة من الخارج وبشكل مشبوه، والتي تهدف دائما إلي تقويض محاولات إصلاح مؤسسات البلاد.

      اذ ليس كل منظمات المجتمع المدني تمثل البنية التحتية للتحول الديمقراطي ولكن علينا التمييز بين منظمات المجتمع المدني الديمقراطية التي تسعي إلي الدفاع عن التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان وممارسة نشاطه الحقيقي وبين تلك التي هدفها تقويض النظام في ليبيا، ونُشير هنا إلى أنه من أكثر المعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني هي إشكالية التمويل ، حيث تعاني مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا أزمة مزدوجة في قضية التمويل، فمن جهة هناك نقص في الموارد المالية المتاحة لهذه المؤسسات الأمر الذي يحد من قدرتها ويجعلها غير قادرة علي القيام بالدور المناط بها وفي نفس الوقت هناك حساسية بالغة تجاه تمويل مؤسسات المجتمع المدني من قبل منظمات دولية حيث أثار هذا النوع من الدعم كثير من المشاكل وأثار عدد من الشبهات حول عدد من المنظمات المدنية الأمر الذي أعتبره الكثير تدخلا في الشئون الداخلية ناهيك عن البعد الأمني والنفسي الذي يتدخل بقوة في هذا الجانب.

     اذ لا يخفي علينا أنه ومنذ وقت في العالم العربي وفي ليبيا ، سعى الغرب و هيئاته الممولة بشكل خاص إلى دعم إنشاء و تفعيل هيئات المجتمع المدني أساسا في منطقة الشرق الأوسط و دول شمال إفريقيا إلى حد ما، كرافعة لنشر قيم الديمقراطية و حقوق الإنسان، من خلال التركيز على أجندات خاصة غالبا ما كانت مثيرة للجدل.

      ومن وجهة نظر خاصة ربما يُشارك فيها الكثير أن عدد كبير من ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﻌﻤل ﻓﻰ ليبيا ﺍﻵﻥ ﻤﻥ أﺠل أهداف محددة تتمثل في زعزعة استقرار الدولة وتحقيق مصالح  تتمثل في معرفة كل ما يدور في الداخل من شئون سياسية واقتصادية ومعرفة كيفية التأثير علي ليبيا من حيث نقاط الضعف والقوة.

ننتهي إلى القول وترتيباً على ما سبق، فأن أهم ما يعنيه الحديث في موضوع علاقة المجتمع المدني بالتحول الديمقراطي، ينصرف إلى ضرورة تعزيز التماسك بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني، وتقريب المجالات التي تحول دون قيام مجتمع مدني عضوي ودولة عضوية قوية، ذلك من خلال تفعيل مسارات الديمقراطية وتأسيس دولة القانون والمؤسسات، بالشكل الذي يخدم المواطن، حتى يكون هذا المواطن خير سند ودعم للنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، بحيث لو تعرضت تلك المنظومة لأي تهديد خارجي وانهارت السلطة بأجهزتها، فأنه من المحتمل أن ينهار كيان الدولة برمته من دون وجود المجتمع المدني الذي يحتضن مؤسسات الدولة وكيانها.

وبالتالي ننتهي إلى الاعتقاد الراسخ بأن الديمقراطية وأدواتها لا يمكن أن تنشأ إلا في رحم دولة قوية، ولا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا في ظل دولة ليبرالية تتوطد على التقيد الصارم باحترام القانون وسيادة المؤسسات الدستورية. وهنا، نستحضر الأصوات التي ارتفعت في بعض بلدان أوروبا الغربية، رافعة شعار " قليل من الدولة وكثير من المجتمع المدني"، لتنفجر بعد ذلك جملة من التحديات والإكراهات؛ من قبيل القضايا الأمنية، والبطالة، ومشاكل الهجرة والأمن الإنساني، وظهور حركات اليمين المتطرف، لتؤكد عن هشاشة هذا الشعار وتعري عن عدم جدواه، ولتعصف به في نهاية المطاف، واتضح أنه لا مفر من وجود دولة قوية، ولكن بشرط أن تستند في قراراتها وقوانينها إلى إرادة تمثيلية شعبية حقيقية. والشيء نفسه يمكن التأكيد عليه بالنسبة للمجتمع المدني الذي تستوجب ديناميته وتطوره التمكين المستمر للدولة له من إطار قانوني-سياسي "مرن" و"سلس". 

الخاتمة
جاءت الدراسة لتسليط الضوء علي مؤسسات المجتمع المدني ودورها في عمليه التحول الديمقراطي في ليبيا وبالدرجة الأولى في الفترة ما بين 2011 - 2018 ، والتعرف علي تجربه التحول الديمقراطي ومدي دور منظمات المجتمع المدني المختلفة من منظمات حقوقيه ودفاعيه , ومؤسسات أجنبيه , ونقابات مهنيه في عمليه التحول الديمقراطي ، وانطلقت الدراسة من تساؤل حول قيام منظمات المجتمع المدني بتأدية دورها القائم علي دفع عمليه التحول الديمقراطي في ليبيا ، ومدى استجابة المنظومة القانونية لها لتمكينها من الدور المناط بها .

      ولمعالجة الإشكالية الرئيسية لهذا البحث حاولت الدراسة الإجابة علي مجموعه من الأسئلة الفرعية عنه تمثلت في حجم الدور الذي قامت به مؤسسات المجتمع المدني في التهيئة للتغيرات السياسية والتحول الديمقراطي في فبراير 2011, مدي فاعليه دور منظمات المجتمع المدني في متابعة مسار عمليه التحول الديمقراطي ، وماهي المعوقات التي تحد من دور منظمات المجتمع المدني في التحول الديمقراطي ، مع التعرض لدور المنظمات الأجنبية وأزمة التمويل الأجنبي التي تم إثارتها تبعا لذلك ,  وماهي الرؤيا المستقبلية للمجتمع المدني في ظل هذه التغييرات السياسية والاجتماعية الموجودة .

وقد انتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي يتم الانطلاق منها كمقومات لتعزيز دور المنظمات المدنية الليبية خلال المرحلة المقبلة بناء على التحديات والمعوقات السابقة سواء من خلال المنظمات نفسها أو من خلال النظم الحاكمة ولنمكنها كأدوات لازمة لعملية التحول الديمقراطي:

· ضرورة تعديل التشريعات المنظمة للعمل المدني بأنواعها المختلفة. 
· العمل على نقل تبعية مفوضية المجتمع المدني من مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية السلطة العليا في البلاد لتكون للمفوضية الحرية الكاملة دون سيطرة أو توجيه من أي جهة تنفيذية أخرى باستثناء رقابة البرلمان عليها.

· الاهتمام بالتشريع الخاص بالتمويل الخارجي والذي يمكن الدولة من مراقبة الدولة تدفق التمويل وتوجيهه إلى المصلحة العامة وما يترتب على ذلك منتحسين صورة المنظمات المدنية أمام الرأي العام وتصحيح ما لحق بها جراء قضية التمويل الأجنبي ، ويمكن أن يتم ذلك بتنظيم اللقاءات العامة التي توضح أهداف المنظمات وحقيقة تمويلها , مع اهتمام الدولة بتوظيف التمويل الداخلي تعويضاً عن التمويل الأجنبي بطرق سليمة.
·   العمل على بناء قدرات منظمات المجتمع المدني من حيث التركيز على تهيئة   الجانب التأسيسي، هذا إلى جانب إدراك قيمة  العمل الجماعي والممارسة الديمقراطية , مع التركيز على القدرات البشرية فهي العامل الحاسم في فاعلية العمل الأهلي المدني. وبالتالي العمل على إنشاء برامج نوعية لتقويته لاسيما تلك التي تتعلق غالباً بموضوعات الديمقراطية و الحكم الرشيد و برامج تعزيز القدرات المؤسساتية و التنظيمية و الوظيفية لمنظمات المجتمع المدني. 

· إطلاق شراكة بين منظمات المجتمع المدني و الحكومة و مؤسسات الأعمال بالإضافة إلى دعم الاستدامة المالية للمجتمع المدني عبر دعم مهنية منظماته المحلية.
· حث الأفراد بضرورة المشاركة الفعالة في منظمات المجتمع المدني والمساهمة في بناء مجتمع وطني جيد , وتشجيع الوضع الأكاديمي من ناحية عقد مزيد من الدراسات عن المجتمع المدني .
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ملخص البحث


يُعرف المجتمع المدني في الفكر العربي المعاصر على انه “مجموعة المؤسسات والفعاليات والأنشطة التي تحتل مركزاً وسيطاً بين العائلة، باعتبارها الوحدة الأساسية التي ينهض عليها البنيان الاجتماعي من ناحية، والدولة ومؤسساتها ذات الصبغة الرسمية من ناحية أخرى.
ويعتبر المجتمع المدني في ليبيا إلى حد كبير جداً ناشئًا، وهو يمر الآن بمرحلة حساسة في تاريخ تطوره، تجعله يقف على مفترق طرق، إذ بالإضافة إلى إرث الدولة الشمولية الذي يحمله وصعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد فإن دور المجتمع المدني ولكي يكون فاعلاً  وداعمًا للعملية الديمقراطية يقتضي ويتطلب العمل على إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية عميقة لمختلف الجوانب المتعلقة بالمنظومة المدنية كلها تتضمن ضرورة إعادة النظر في شروط تأسيس منظمات المجتمع المدني ومراجعة طريقة عمل مؤسسات المجتمع المدني وشروط عضويتها وطريقة تمويلها بحيث تمارس دورًا حقيقيًا في تعزيز الحكم الراشد والرقابة الشعبية.
وفي ظل المتغيرات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة ،ظهرت أنواع وأدوار لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا , ولقد ثار التساؤل حول دور ذلك المجتمع الموازي في دعم التحول الديمقراطي , وهل هناك مؤشرات لقياس ذلك الدور، وماهية الصعوبات التي تواجهه في القيام بدوره على أكمل وجه ؟

هذه التساؤلات وغيرها هي التي دفعتنا إلى البحث في هذا الموضوع كمحاولة متواضعة لتحديد دور المجتمع المدني في ليبيا والمشاكل التي يمر بها.
In contemporary Arab thought, civil society is defined as “the set of institutions, events and activities that are intermediary between the family, as the basic unit of social structure on the one hand, and the state and its institutions of an official nature on the other.

Civil society in Libya is very much emerging, and it is now at a critical juncture in its development history, which makes it stand at a crossroads. In addition to the legacy of the inclusive state and the difficulty of the country, the role of civil society in order to be effective and supportive of the democratic process. It requires and requires deep legal and institutional reforms for the various aspects of the civil system, including the need to review the conditions for the establishment of civil society organizations and review the way civil society organizations work and conditions of membership and funding to play a real role in the promotion of civil society. 

In light of the recent changes in the country, the types and roles of civil society organizations have emerged in Libya. The role of that parallel society in supporting the democratic transformation has arisen. Are there any indicators to measure that role and what are the difficulties it faces in fulfilling its role?

These and other questions led us to discuss this issue as a modest attempt to determine the role of civil society in Libya and the problems it is going through.
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